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منهجية الدراسة

المقدمة
تعد البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية، وحتى سياسية تواجه الدول النامية والمتقدمة على السواء ونظرا لكثرة التبعات الناجمة عن هذه المشكلة فقد أولت مختلف هذه الدول - وخاصة المتقدمة - اهتماما بالغا بحل هذه المشكلة والتخلص من تبعاتها، ومن بين الحلول التي وجدتها والتي ساهمت بشكل فعال في التقليل من هذه المشكلة والتخفيف من آثارها بشكل فعال الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك أزلت الجزائر عناية فائقة لهذا القطاع رغبة منها في الاستفادة من مزاياه بصفة عامة من جهة، إضافة لإدراكها لدورها الكبير الذي تلعبه في الحد من تداعــــيات أزمة البطالة -خاصة في ظل الظروف الراهنة- من جهة أخرى .

أهمية الدراسة

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور و أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مدى قدرتها على المساهمة في توفير فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاجتماعي، ومن ثم نبين السبل الكفيلة للرقي بمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة تلعب دورها المناسب والذي يجعلها تضاهي في أدوارها وقدراتها مثيلاتها في الدول المتقدمة

أهداف الدراسة

· محاولة التعرف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
· إبراز الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
· تحديد الآليات التي تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بالمساهمة الفعالة في التقليل من البطالة.
مشكلة الدراسة

     من خلال ما سبق يمكن  طرح السؤال الجوهري التالي " كيف يمكن تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تخفيف حدة  مشكلة  البطالة بالاستفادة من بعض التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال "

تقسيمات الدراسة
 للإجابة على التساؤل الجوهري والإلمام بكافة جوانب الدراسة نقسمها إلى ثلاثة محاور: 
· الإطار النظري للبطالة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
· واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في التشغيل .  
· تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة بالاستفادة من بعض التجارب العالمية 
الإطار النظري للدراسة

المحور الأول- الإطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أولا- تعريف المؤسسات المتوسطة والصغيرة 

لا يوجد تعريف دقيق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات التي تعتبر في الدول المتقدمة صغرى، تعتبرها الدول النامية كبرى، كما يوجد أكثر من تعريف في الدولة الواحدة. و لقد تبنت الدول معايير مختلفة لتعريفها و من أهم المعاير الشائعة: معيار العمال، معيار رأس المال، معيار المبيعات و الإيرادات، معيار الإنتاج، معيار التقنية المستخدمة، معيار استهلاك الطاقة و لكن أكثر المعايير شيوعا هو عدد العاملين بها، و هنا يوجد أيضا اختلاف حول الحد الأعلى و الأدنى لعدد العاملين مثلا في ألمانيا لا يزيد العدد على 49 عامل و في انجيلترا 200 عامل و 300 عامل في اليابان. و رغم هذا الاختلاف يمكن سرد بعض التعاريف نذكر منها:

بعص الدول تعرفها على أنها المشاريع التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 250 مشتغلا.1
أما في بلدان الشرق أسيا و في دراسة حديثة عن المؤسسات المتوسطة والصغيرة قام بها إتحاد دول بلدان جنوب شرق أسيا ASEAN فقد اعتبر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي يكون عدد عمالها أقل من 100 عامل2
أما لجنة الأمم المتحدة التنمية الصناعية فتعرف المؤسسات المتوسطة وصغيرة في الدول النامية على أنها كل مؤسسة يعمل بين اقل من 90 عامل، أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة اذا كانت تشغل اقل من 500 عامل3
ويعرف البعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة* بأنها "تلك المشروعات التي يدخلها حجمها دائرة المشروعات التي تحتاج للدعم والرعاية والنابعة من عدم قدرتها الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها وإمكانياتها الذاتية ".4
إزاء هذه المعطيات، فإن معيار عدد العمال و قيمة الأصول يعتبران عنصران أساسيان لمختلف بلدان العالم في تحديد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب مجال نشاطاتها الصناعية أو خارج مجال الصناعة ( التجارة و الخدمات ).

                  جدول رقم (01)                               تصنيف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعية

	عدد العمال
	قيمة الأصول بالدولار
	نوع المؤسسة

	0 – 49
	أقل من 1063x  
	صغيرة

	50 – 200
	1063 x إلى أقل من  10612 x
	متوسطة

	200 – 499
	10612 x إلى أقل من 1063 x
	كبيرة

	500 فما فوق
	أكبر من 1063 x
	كبيرة جدا


المصدر: بلوناس عبدالله ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و القدرة على المنافسة في ظل اقتصاد السوق بالإسقاط على الحالة الجزائرية، ملتقى متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية( الشلف:جامعة حسيبة بن بوعلي. يومي 17و18 أفريل2006) ص126
          الجدول رقم (02) : تصنيف المشروعات ص.م خارج القطاع الصناعي ( التجارة و الخدمات)

	عدد العمال
	قيمة الأصول بالدولار
	نوع المؤسسة

	0 – 49
	أقل من 1062 x
	صغيرة

	50 – 99
	1062 x إلى أقل من 10620 x
	متوسطة

	100 فأكثر
	10620 x فما فوق
	كبيرة


                         المصدر: نفس المرجع السابق
ثانيا-  أهداف و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة5
1- أهداف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

         يرمي إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة إلى تحقيق عدة أهداف نذكر منها: 

· ترقية روح المبادرة الفردية و الجماعية، باستخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل، و كذا إحياء أنشطة تم التخلي عنها لأي سبب كان.
· استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو بصورة غير مباشرة عن طريق استخدامهم لأشخاص آخرين، ومن خلال الاستحداث لغرض العمل يمكن أن تتحقق الاستجابة السريعة للمطالب الاجتماعية في مجال الشغل.
· إعادة إدماج المسرحين من مناصب عملهم جراء الإفلاس لبعض المؤسسات العمومية، أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء إعادة الهيكلة أو الخوصصة و هو ما يدعم إمكانية تعويض بعض الأنشطة المفقودة.
· استعادة كل حلقات الإنتاج غير المربحة و غير الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل إعادة تركيز طاقاتها على النشاط الأصلي، و قد بينت دراسة أجريت على مؤسسة عمومية اقتصادية في قطاع الإنجاز و الأشغال الكبرى أنه يمكن عن طريق التخلي و الاستعادة إنشاء 15 مؤسسة صغيرة.
· يمكن أن تشكل أداة فعالة لتوطين الأنشطة في المناطق النائية، مما يجعلها أداة هامة لترقية و تثمين الثروة المحلية، و إحدى وسائل الاندماج و التكامل بين المناطق.
· يمكن أن تكون حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال مجمل العلاقات التي تربطها بباقي المؤسسات المحيطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس المدخلات.
· تمكين فئات عديدة من المجتمع تمتلك الأفكار الاستثمارية الجيدة و لكنها لا تملك القدرة المالية و الإدارية على تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع واقعية.
· تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة لمستحدثيها و مستخدميها، كما تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات و الضرائب المختلفة.
· تشكل إحدى وسائل الإدماج للقطاع غير المنظم و العائلي.
2- خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 

   للمؤسسات الصغيرة المتوسطة من الخصائص ما يؤهلها لتحقيق الأهداف سالفة الذكر، و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
· صغر الحجم و قلة التخصص في العمل، مما يساعد على المرونة و التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المحلية و الوطنية، و ينمكن أن تكون دولية في ضل العولمة و التفتح الاقتصادي العالمي.
· الضآلة النسبية لرأسمال هذه المؤسسات مما يسهل عملية التمويل خصوصا إذا كان المستحدث أو المستحدثين يمتلكون نصيبا من رأس المال بصورته العينية أو النقدية.
· سرعة الاستجابة لحاجيات السوق، ذلك أن صغر الحجم  عموما و قلة التخصص و ضآلة رأس المال كلها عوامل تسمح بتغير درجة و مستوى النشاط أو طبيعته، على اعتبار أنه سيكون أقل كلفة بكثير مما لو تعلق الأمر بمؤسسة كبرى.
· قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة للخصوصيات المحلية و الجهوية، تبعا لدرجة وفرة عناصر الإنتاج و مستوى القاعدة الهيكلية.
· دقة الإنتاج و التخصص مما يساعد على اكتساب الخبرة و الاستفادة من نتائج البحث العلمي مما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية و من خلالها تخفيض كلفة الإنتاج.
· سرعة الإعلام و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات يمكنها من التكيف بسرعة مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.
ثالثا- تحديات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتطورها بالجزائر:

1- تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ومحيطها الاقتصادي مرت بثلاث مراحل :6
- المرحلة الأولى (1963-1982)7: اعتماد الجزائر غداة الاستقلال النظام الاشتراكي الذي يقوم على تحكم الدولة في القوى الاقتصادية للتنمية وإعطاء الأولوية للقطاع العام على الخاص أدى إلى تهميش دور قطاع PME-PMI وبقي تطور القطاع الخاص محدودا على هامش المخططات الوطنية.
- المرحلة الثانية(1982-1988): حظي القطاع الخاص لأول مرة بعد صدور قانون الاستثمار لسنة 1982 بدور في تحقيق أهداف التنمية الوطنية إلا أنه لم يشجع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بسبب تحديد سقف الاستثمارات مما أدى إلى توجيه جزء من الادخار الخاص نحو نفقات غير منتجة أو مضاربية. 
- المرحلة الثالثة(انطلاقا من سنة 1988: بسبب النتائج السلبية المسجلة على مستوى مختلف القطاعات دفعت إلى تبني اقتصاد السوق كخيار بديل. ومن أجل ذلك : 
- صدر قانون النقد والقرض في 14 أفريل 1990 مكرسا مبدأ حرية الاستثمار الأجنبي وتشجيع كل أشكال الشراكة؛

- صدر قانون ترقية الاستثمار في 05-10-1993 لتعزيز إرادة تحرير الاقتصاد والذي نص على المساواة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب أمام القانون، الحق في الاستثمار بحرية ،إنشاء وكالة لدعم الاستثمارات ومتابعتها (APSI)؛

- صدر الأمر رقم 01-03 في سنة 2001 الخاص بتطوير الاستثمار والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 12-12-2001 والذي يهدف إلى تحسين المحيط الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

2- تحديات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
       إن التغيرات الحاصلة في الأنظمة والأدوات الاقتصادية في العقد الأخير من القرن العشرين ساهمت في إعادة تشكيل معادلة القوى السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، كما أن التغيرات التكنولوجية والتغير السريع لأذواق المستهلكين...سيؤثر حتماً على المؤسسات الكبيرة والصغيرة معا سواء من حيث رؤيتها المستقبلية للأهداف والأنشطة أو للأسواق. وفي ظل تنامي ظاهرة العولمة فإن هناك العديد من التحديات التي قد تعيق نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.أهمها:8
· التكتلات الاقتصادية العالمية: نعلم أن الأقطاب الثلاثة (مجموعة شمال أمريكا- الاتحاد الأوروبي- مجموعة asean) أصبحت تسيطر على العلاقات الاقتصادية بين الدول (3)، و منه ستؤثر حتماً على نشاط المؤسسة الصغيرة ؛

· منظمة التجارة العالمية: والتي تحث على التجارة العالمية مما يزيد من شدة المنافسة أمام المؤسسات الصغيرة؛

· اتفاقيات الشراكة مع الدول الأجنبية: والتي تقود إلى إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الدولتين المتشاركتين؛

· ضآلة حجم التمويل: وهذا راجع لعدم وجود مرونة لمنح القروض للمؤسسات الصغيرة من طرف القطاع المصرفي نتيجة شروط القروض والضمانات المفروضة، بالإضافة إلى عدم وجود تنوع في قنوات الائتمان حسب نوع واستخدام القرض ودرجة أهمية الصناعة؛

· عدم وجود سياسة موحدة لتنمية ودعم المؤسسات الصغيرة: حيث تحتاج هذه المؤسسات إلى استراتيجية واضحة وسياسة موحدة؛

· صعوبة إيجاد المكان الدائم والمناسب لإقامة المؤسسة بسبب ارتفاع أسعار المباني والأراضي أو انعدامها بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على مقومات عوامل الإنتاج الأخرى؛

· صعوبة الإجراءات الإدارية والتنفيذية لقبول المشروع.

       بالإضافة إلى ما سبق نجد كذلك بعض المشاكل المرتبطة ببيئة المؤسسة الداخلية مثل :

· غياب أو ضعف نظام المعلومات وسوء التحكم في تقنيات التسيير يجعل المؤسسة الصغيرة غير قادرة         على المنافسة والتكيف مع المتغيرات البيئية، بالإضافة إلى أن انعدام أو صعوبة الحصول على المعلومة الاقتصادية ينعكس سلبا على تجسيد فرص الاستثمار؛

· القصور في الجوانب الفنية وضعف المهارات الإدارية، سياسة التوسع غير المخطط، ضعف الخبرة التسويقية، عدم توافر فرص التدريب الجيد...إلخ.
المحور الثاني- واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ودورها في التشغيل.

أولا- مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل .

تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدور فعال في توفير فرص العمل إذ  تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الخالقة لمناصب شغل جديدة، فهي تتجاوز حتى المؤسسات الصناعية الكبيرة في هذا المجال رغم صغر حجمها والإمكانيات المتواضعة التي تتوفر عليه، ويلقي هذا الدور صدى واسعا في الدول المتقدمة والنامية، فمع اضطراد الزيادة في معدلات البطالة تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على القضاء على جانب كبير من البطالة 9 .
فقد أثبتت العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تميل إلى تكثيف عنصر العمل عن المؤسسات الكبيرة، أي أنها تتطلب استثمارات أقل لكل فرصة في المتوسط عن المؤسسات الكبيرة10. 

   حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE 11، تساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم على سبيل المثال في نصف مناصب الشغل الجديدة المستحدثة في أوروبا وهي توظف 70 مليون شخص أي ما يمثل 2/3 من مناصب العمل الكلية وتختلف هذه النسبة باختلاف البلدان والقطاعات الاقتصادية فمثلا نجدها مرتفعة في كل من أسبانيا والبرتغال ومنخفضة في السويد وأيرلندا. 

    أما في الولايات المتحدة الأمريكية توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من نصف العمال وبأخص العمالة في قطاع الصناعات الأولية، وفي اليابان تصل نسبة عمالة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  عام 2002 إلى قرابة 81% من مجوع عدد العمال فيها. وأما في الدول النامية، فتبدو أهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب عمل جديدة، وذلك لعدة عوامل نذكر من أهمها :

- تعاني معظم الدول النامية من النمو السريع للسكان وزيادة قوة العمل، فضلا عن عدم وجود مجال يوظف أعداد العمالة الهائلة وغير المدربة في مختلف القطاعات، وبصفة خاصة بعد أن أصبح القطاع الزراعي في هذه الدول ضعيف القدرة على استيعاب العمالة.

- تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حل المشكلة الرئيسية في معظم الدول النامية وهي ندرة رأس المال، ومن ثم فهي تخفض التكلفة الاستثمارية اللازمة  - في المتوسط - لخلق فرص العمل وقد أثبتت إحدى الدراسات أن متوسط تكلفة العمل من الاستثمار في المؤسسات الصغيرة تقل 3 مرات عن متوسط تكلفة العمل في المؤسسات الكبيرة12
ففي الهند زادت المؤسسات الصغيرة التي تشغل أقل من 100 عامل، من 805 ألف مؤسسة عام 1979 إلى 1638 ألف مؤسسة عام 1992، مما أدى بدوره لزيادة فرص العمل من 6.7 مليون فرصة عمل في 1979/1980 إلى 12.83 مليون فرصة عمل في 1992/199313.

   أما في الجزائر فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغل ثلث اليد العاملة الجزائرية ، وبهذا أصبح القطاع الخاص مهيمنا على النشاط الاقتصادي بسبب تخلي الدولة عن الاحتكار فوصلت نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 75%  خارج قطاع المحروقات 67.3%  في قطاع النقل، 64.2% في قطاع الأشغال العمومية والبناء. وتجدر الإشارة بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والصناعات التقليدية بلغ نسبة 99.75% من إجمالي المؤسسات سنة 2006، ففي السنوات الأخيرة كان وزن المؤسسات( ص و م) في النسيج الاقتصادي قد تزايد حتى تضاعفت كثافتها إلى أكثر من 4 مرات، في حين أن عدد الانشاءات الجديدة تضاعف بالتقريب مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الحصيلة المسجلة بالمقارنة بدول أخرى 14كما يبين الجدول التالي:

 الجدول رقم( 03)                         كثافة المؤسسات وعدد الإنشاءات الجديدة

	الدولة
	عدد الانشاءات الجديدة لكل 100000 نسمة

	الجزائر 
	31

	اسبانيا 
	880

	فرنسا
	441


المصدر:حميدي يوسف، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديات العولمة، مجلة جديد الاقتصاد( الجزائر: الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، ديسمبر 2007) ص273

إن أهم نتيجة يمكن أن نخرج بها من قراءتنا وتحليلنا لهذه الأرقام هو أنه برغم من صغر حجم هذه المؤسسات وإمكانياتها المتواضعة بالمقارنة مع إمكانيات المؤسسات الكبيرة إلا أنها يمكن أن تمتص جزء لا يستهان به من الطاقة العمالية العاطلة.خاصة في ظل البطالة المتزايدة والتي تطورت في الجزائر من 19,8% سنة1990 إلى 26.6 % 15والجدول الموالي رقم (04) يوضح هذا التطور.

الجدول رقم (04)                     تطور معدلات البطالة في الجزائر خلال المرحلة 1990-2002

	السنوات
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	المعدل% 
	19.8
	20.3
	21.3
	23.2
	24.4
	28.3
	29.2
	28.02
	29.24
	28.89
	27.3
	26.6


المصدر: بوصافي كمال، البطالة الهيكلية والبطالة الظرفية في الجزائر خلال المرحلة 1990 – 2002، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة(الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد14، 2006)ص126
ثانيا- دور الوكالات الوطنية في دعم تشغيل الشباب 16    

امام تزايد اعداد العمال المسرحين وجمود عمليات الاستثمار بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة والظروف الامنية الصعبة ،حاولت الدولة إنعاش سوق العمل عن طريق انشاء وكالات متخصصة لدعم وترقية الشباب نذكر اهمها :وكالة التنمية الاجتماعية ،الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ،الوكالة الوطنية للقرض المصغر

1- الوكالة التنمية الاجتماعية :لما انشئت وكالة التنمية الاجتماعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96/232تطبيقا لما نصت عليه المادة رقم 59/27 المؤرخ في 31ديسمبر 1995 المتعلق بقوانين المالية لعام 1996 

وقد تخصصت الوكالة في اول الامر بتمويل الشبكة الاجتماعية ،والتي تعنى بتقديم مساعدات نقدية الى ارباب العائلات ،حيث بلغ عدد المستفيدين من اداءاتها حوالي 167907 شخص الى غاية 1998

فقط . كما سخرت الوكالة قروضا مصصغرة يتجاوز سقفها المالي 350الف دينار مخصصة لفائدة الشباب البطال بمساهمة ذاتية منه تقدر ب 10% اذ وصل عدد المشاريع الممولة من طرف الوكالة سنتين فقط بعد انشائها الى حوالي 4137مشروع .

تخضع عملية الحصول على القروض المصغرة لكيفية مبسطة ،حيث يودع الملف لدى وكالة التنميةالاجتماعية التي تفصل فيها بمقتضى شهادة مطابقة بعدها يحول الملف مع الشهادة الى البنك الذي يقع على عاتقه تسديد مبلغ القرض .

اما بالنسبة لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل فقد انشت الوكالة مايسمى بعقود ماقبل التشغيل ،والتي تبرم ما بين الوكالة والهيئة المستخدمة بضمان وظيفة للشاب المترشح لشغل منصب لمدة سنة قابلة للتجديد حسب رغبة المستخدم مع تكفل وكالة التنمية الاجتماعية باعباء الضمان الاجتماعي .

 فالوكالة بمثابة همزة وصل بين المؤسسات الاقتصادية والشباب المتخرج من اجامعات لكن العائق الالساسي لهذه الوكالة يتمثل في ضعف الاشهار حيث ان اغلب الشباب يجهلونها .

2- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :تم انشاء هذه الوكالة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96/296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 ،وتتمتع هذه الوكالة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ،وتعمل على تمويل استثمارات الشباب وتوفير الضمانات المناسبة لهم تجاه البنوك الوطنية ،والهدف الاساسي للوكالة هو خلق مناصب عمل للشباب وامتصاص البطالة 
وبفضل تدخلات الوكالة لدى البنوك تمكن المقاولون الشباب من انشاء اكثر من 24الف مؤسسة مصغرة ،زيادة على ذلك فقد ساعد التركيب المالي لهذه المؤسسات على احداث مناصب عمل اخرى ،اذ تساهم الخزينة العمومية بنسبة تتراوح ما بين  20%و30% والباقي يغطى بواسطة قرض من 60% الى 70%ويتحمل الشباب المقاولون النسبة المتبقية وهي ضعيفة جدا بالمقارنة مع مساهمات الدولة والبنوك 
لكن الوكالة واجهت عوائق تمثلت في غياب التكوين والتاهيل وسوء التسيير لدى المتقدمين للاستفادة من اعانتها ،الامر الذي الى افلاس العديد من المؤسسات الشبانية ،ومنه امتناع البنوك عن تقديم القروض .

ج- الوكالة الوطنية للقرض المصغر: 17
تم إنشاء الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم:04/14 المؤرخ في 22جانفي2004 كهيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني، مهمتها تطبيق السياسة الدولة في مجال محاربة البطالة والفقر عن طريق تدعيم أصحاب المبادرات الفردية بالتمويل بقروض مصغرة وتقديم الدعم والاستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة لإنجاح المشاريع المجسدة، والدعم موجه لفئة البطالين أو الذين لديهم عمل غير دائم والذين ليس لهم دخل، ويشمل ذلك المرأة الماكثة بالبيت والتي تريد القيام بنشاط منزلي يضمن لها مدخولا، وبالنسبة لصيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المستفيد، وتنظيم الوكالة يتركز على مديرية عامة وفروع جهوية تسمى التنسيقيات الولائية موجودة في كل ولاية إلى جانب ممثل الوكالة في كل دائرة ويسمى المرافق، وتعتمد الوكالة على هياكلها بالتنسيق مع باقي هيئات ووكالات التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع الديني من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المبادرات وذلك بتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبالاحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز.

 تتراوح القروض التي تقدمها الوكالة بين 50000دج إلى 40000دج موجهة لإحداث مشاريع وأنشطة جديدة لاقتناء عتاد صغير و مواد أولية يتم تسديدها على فترة تتراوح بين سنة و خمسين سنوات  و تقدر بنسبة 95% إلى 97%من كلفة المشروع الذي لايتجاوز 100.000 دج بمساهمة شخصية تقدر نسبتها من 3 إلى  5 %و بمعدلات فائدة مخفضة من 10الى 20 من معدلات الفائدة التجارية المطبقة منت طرف البنوك التجارية و تقدر القروض ب70   % من كلفة المشروع إلى غاية 400.000 دج و قروض أخرى لا تتجاوز 30.000 دج موجهة لشراء مواد أولية بالنسبة للذين لديهم نشاط قائم ويملكون عتادا ويتم دعم المستفيدين من القروض بأنواعها  والمرافقة لانجاز أنشطتهم و من اجل تغطية المخاطرة قامت الدولة بإنشاء صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة يتم الانخراط فيه من قبل المستفيدين بدفع اشتراك يقدر ب 0.5% منت القرض البنكي و قد بلغ عدد القروض الموزعة19465 إلى غاية  01/02/2007 مبلغ 132 مليون دينار جزائري  استرجع منها66.8 مليون دينار جزائري بنسبة 50.6% 
ثالثا- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر كمدخل للقضاء على البطالة  18
     لقد أفصحت التعديلات القانونية المحدثة على قانون العمل الى تبني صيغ جديدة للتشغيل وفي هذا السياق تم ادخالب عدة صور جديدة للتشغيل بهدف توسيع سوق العمل ،منها عقود العمل المحددة المدة ،العمل في المنزل وعقودما قبل التشغيل .

1- توسيع عقود العمل المحددة المدة :ادرج القانةن رقم 90-11بموجب مادته 12عقود العمل بالتوقيت الكلي او الجزئي (يمكن ابرام عقد العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكامل او التوقيت الجزئي) لكن التساؤل المطروح هو ان القانون رقم 90-11 لم يعط تعريف للعمل بالتوقيت الجزئي الى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم 97-473،الذي عرفه في نص المادة الثانية منه على انه تعتبر عملا بالتوقيت الجزئي كل عمل تقل مدته عن المدة القانونية للعمل دون ان تكون المدة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل اقل من نصف المدة القانونية للعمل .

وتقدر المدة القانونية للعمل حسب المادة 2 من الامر رقم 97-03 باربعين ساعة اسبوعيا توزع على خمس ايام عمل على الاقل يخضع تحديد تنظيمها وتوزيعها لارادة الاطراف المعبر عنها في الاتفاقيات الجماعية مع استثناء اوردته المادة 50من الامر رقم 97-03مفاده امكانية ان تخفض المدة القانونية الاسبوعية للعمل بالنسبة للاشخاص الذين يمارسون اشغالا شديدة الارهاق وخطيرة ،او التي ينجز عنها ضغط على الحالة الجسدية والعصبية ،كما يمكن ان ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف من النشاط .

وتحدد التفاقيات والاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية ،كما توضح لكل منها مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي او رفعها ،ويحدد التنظيم المناصب المعنية بالتخفيض او الرفع فيما يخص قطاع المؤسسات والادارات العمومية .

ويمكن ابرام عقود العمل لمدة محدودة بالتوقيت الكلي او الجزئي في الحالات التالية :

· عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال اوخدمات غير متجددة .

· عندما يتعلق الامر بستخلاف علمل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا ويجب على المستخدم ان يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه .
· عندما يتطلب الامر من الهيئة المستخدمة اجراءاشغال دورية ذات طابع متقطع 
·  عندما يبرر ذلك تزايد العمل او اسباب موسمية .
ب-عقد العمل في المنزل :   نظم المشرع عقد العمل في المنزل بمجب المرسوم التنفيذي رقم 97-474 المؤرخ في 8 ديسمبر 1997 ،اذ اعتبر عاملا في المنزل وفقا لنص المادة 2 منه : 

 - كل عامل يمارس في منزله نشاطات انتاج سلع او خدمات او اشغالا تغييرية لصالح مستخدم واحد او اكثر مقابل اجرة ،ويقوم وحده بهذه النشاطات او بمساعدة اعضاء من عائلته باستثناء اية يد عاملة ماجورة ،ويتحصل بنفسه على كل او بعض المواد الاولية وادوات العمل او يستلمها من المستخدم دوناي وسيط .

وهذا التعريف يختلط ظاهريا مع مفهوم الحرفي المنصوص عليه في القانون رقم 82-12 من حيث ان العامل في المنزل والحرفي يشتغلان لوحدهما بهذه النشاطات أو بمساعدة أعضاء من عائلتيهما ،وبمواد يحصلان عليهما بنفسيهما دون أي وسيط 

لكنهما يختلفان من حيث الصفة ،اذ يتمتع الحرفي بصفة الاجير على خلاف العامل في المنزل الذي يتلقى أجرة مقابل الجهد المبذول ،وتحسب هذه الأجرة على أساس مقاييس الأجر المعمول بها في المهن المماثلة ، وفي حالة ما لم يكن هناك اتفاق أفضل بين الطرفين ،لايمكن أن يقل اجر العامل في المنزل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ويستفيد العامل في المنزل الذي يشغله نفس المستخدم 6اشهر في المجموع على من الحق في التعويض عن العطلة مدفوعة الأجر ويعادل مبلغ التعويض يومي (2) عمل في الشهر .ويحسب التعويض على أساس الأجور المتوسطة الشهرية المتقاضة خلال الفترة المدخلة في الحسبان ،ويدفع في آخر فترة حسابه المرجعية .كما يستفيد أيضا العامل  في المنزل من خدمات الضمان الاجتماعي ،المسالة التي تضع التزاما على عاتق المستخدم في المنزل بالتصريح بالعمال المشتغلين لديه في المنزل لدى هيئة الضمان الاجتماعي وإلا الوقوع تحت طائلة المتابعة والعقوبة .

تجدر الإشارة إلى أن العامل في المنزل يتعاقد مع المستخدم في المنزل الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا، يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا. 

 الحقيقة أن المشرع أراد بإحداث هذا النوع من عقود العمل تكريس ما يسمى بالأسر المنتجة المعروفة في بعض الدول كاليابان ،والتي تساعد على القضاء على البطالة بشكل نسبي ،وكذلك نقل المهارات إلى دائرة العرض والطلب من جهة أخرى ،ومنه إعطاء قيمة مناسبة لما ينتجه العمال في المنزل ،وإبراز اهتمام الدولة بترقية المستوى الاجتماعي للأسر 

ج- عقود ماقبل التشغيل :ان كان للانفتاح على اقتصاد السوق دور ايجابي في فتح سوق العمل ،فلقد كان له دور سلبي خاصة في ارتفاع مستوى البطالة الذي وصل الى حدود 30% في عام 1999 ،فنتيجة السياسات الصارمة لاسلوب التعديل الهيكلي تم تسريح اكثر من 450الف عامل وحل اكثر من 1200 مؤسسة ،اذ لم تكتف الدولة بالصيغ المعتادة لانهاء عقد العمل ،بل اخذت باخرى ترمي من ورائها للتخلص من العمالة التي تستهلك فقط كتلة الاجور من دون ان تساهم ولو بقدر محدود في زيادة الانتاج ،وفي هذا السياق شجعت على الذهاب الارادي والتسريح لاسباب اقتصادية والاحالة على نظام التقاعد المسبق وايضا الاحالة الى نظام التامين على البطالة .

المحور الثالث- تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من البطالة بالاستفادة من بعض التجارب العالمية 

أولا- الاجراءات المتخذة في الجزائر لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

      لقد أصبح الاعتقاد بأهمية الاعتناء بقطاع م ص م راسخا لدى السلطات العمومية في الجزائر، وقد تكرس ذلك فعلا بإصدار قانون توجيهي لترقية م ص م بتاريخ 12/12/2002، والذي يعتبر منعرجا حاسما في تاريخ هذا القطاع حيث حدد الإطار القانوني والتنظيمي الذي تنشط فيه م ص م وكذا برامج وآليات لتدعيم تنافسيتها، كما يعد إلحاق قطاع الصناعة التقليدية بـ م ص م سنة 2002 اعترافا من السلطات العمومية بالدور الاقتصادي الهام المنتظر منه.

ونشير إلى أن من هذه البرامج والآليات ما تم تجسيده فعليا وباشر نشاطه، ومنها ما هو في أطواره الأخيرة للتجسيد.

1- على الصعيد المحلي
لقد استفاد قطاع م ص م من 4 ملايير دينار من المخصصات الإجمالية لبرنامج دعم النمو الاقتصادي 2005/2009 والمقدر بما يعادل 55 مليار دولار. ويضطلع القطاع –في إطار هذه المخصصات- بالقيام بالمهام التالية:

إنشاء وتجهيز الوكالة الوطنية لتطوير م ص م 08/03/2004، والذي يعد بحد ذاته مؤشرا قويا للاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلاد لترقية القطاع. وتسهر هذه الوكالة على وضع حيز التنفيذ السياسة القطاعية عبر العمليات الأساسية التالية: 19
تجسيد ومتابعة البرنامج الوطني لتأهيل م ص م المقدر ب 1 مليار دج سنويا يمتد إلى غاية 2013، وقد قدم الاتحاد الأوروبي نحو 57 مليون أورو لإعادة تأهيل قطاع م ص م وتم بالفعل تأهيل أكثر من 350 مؤسسة.

تقييم فعالية ونجاعة تطبيق البرامج القطاعية ومتابعة ديمغرافية م ص م (إنشاء، توقف، تغيير النشاط).
ترقية وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تسيير م ص م، وعلى ذلك تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة تجتمع دوريا بهدف إعداد برنامج وطني بهذا الخصوص كما تم الانطلاق في إعداد دراسة تشخيصية حول واقع التطوير التكنولوجي في م ص م.
جمع واستغلال ونشر المعلومة الخاصة بمجالات نشاط م ص م، حيث قامت الوزارة بتخصيص 100 مليون دج لإجراء دراسات وتحقيقات اقتصادية منها ما تم إنجازه كتلك التي أجريت حول : الصناعات الغذائية، مواد البناء والكيمياء-الصيدلة
وقد نشرت أهم معطيات هذه الدراسات في موقع الوزارة على الانترنت، ومنها ما هو في طور الإعداد.  كما أعلن رئيس الجمهورية -أثناء تنظيم الجلسات الوطنية لـ م ص م في بداية 2005- عن إنشاء مؤسستين ماليتين هامتين تساهمان في تسهيل الحصول على القروض وهما:
· صندوق ضمان القرض الاستثماري لـ م ص م برأسمال قدره 30 مليار دينار.صندوق رأس مال المخاطر برأسمال قدره 3.5 مليار دينار.
· صندوق لضمان القروض البنكية الموجه لـ م ص م الذي انطلق فعليا مند مارس 2004 والذي يساهم بدوره في التخفيف من حدة مشكل التمويل.
هذا فضلا عن مساهمة البنوك العمومية سنة 2003 بتمويل قدره 555 مليار دينار أي بنسبة 40.60 ٪ من مجموع التمويل مقارنة بنسبة 2001 حيث قدر المبلغ آنذاك بـ 353 مليار دينار أي 30.72 ٪ من مجموع التمويل.
إنشاء 14 مركزا للتسهيل الذي يضطلع بمهمة تسهيل إجراءات التأسيس والإعلام والتوجيه ودعم إنشاء م ص م عن طريق مرافقة أصحاب المشاريع.
إنشاء 14 مشتلة (حاضنة) للمؤسسات في أهم الأقطاب الصناعية للجزائر، هذه المشاتل تلعب دورا هاما في مجال استقبال واحتضان وتدريب حاملي أفكار المشاريع لتجسيدها واقعيا.
كما تم إنشاء 48 مديرية ولائية ستلعب دور المنشط والمتابع لنشاطات   م ص م والصناعة التقليدية على المستوى المحلي، وكذا إنشاء 11 غرفة صناعة تقليدية وحرف إضافية لتقريب هييآت التأطير من الحرفيين، وقد بلغ عدد الحرفيين المسجلين لدى غرف الصناعة التقليدية حوالي 79850 حرفيا.
وفي إطار تحسين استغلال العقار الصناعي قامت الحكومة بإعادة تنظيميه في شكل شركات لمساهمات الدولة (SGP) للتكفل تدريجيا بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والتخزين عبر كافة أنحاء الوطن.
2- على الصعيد الدولي20
برنامج "ميدا" لتنمية م ص م في الجزائر
يندرج هذا البرنامج في إطار التعاون الأورو-متوسطي، ويهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لـ م ص م من خلال التأهيل، وقد تم تحقيق إلى غاية جوان 2004، حوالي 400 عملية تأهيل وتشخيص وتكوين في إطار الدعم المباشر وكذا إنجاز جهاز لتغطية الضمانات المالية بقيمة 20 مليون أورو سيحسن من إقراض المؤسسات. 

التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
تم الإتفاق على فتح خط تمويل لـ م ص م، وكذا تقديم مساعدة فنية متكاملة لدعم استحداث نظم معلوماتية ولدراسة سبل تأهيل الصناعات الوطنية لمواكبة متطلبات العولمة والمنافسة وإحداث مشاتل (محاضن) نموذجية لرعاية وتطوير م ص م، وتطوير التعاون مع  الدول الأعضاء ذات التجارب الناجحة كماليزيا، أندونيسيا وتركيا.  
التعاون مع البنك العالمي
وبالخصوص مع الشركة المالية الدولية (SEI)، تم إعداد برنامج تعاون تقني مع برنامج شمال إفريقيا لتنمية المؤسسات (NAED) لوضع حيز التنفيذ "لبارومتر م ص م" قصد متابعة التغيرات التي تطرأ على وضعيتها، وسيتدخل هذا البرنامج أيضا في إعداد دراسات اقتصادية لفروع النشاط.

التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تم الاتفاق على مساعدة فنية لتأهيل م ص م في فرع الصناعات الغذائية، والتي جسدت إحداث وحدة لتسيير البرنامج واختيار مكتب دراسات لتشخيص هذا الفرع. 
التعاون الثنائي
وفي مجال التعاون الثنائي، وخصوصا في مجال التكوين والاستشارة، انتقل برنامج التعاون الجزائري الألماني (PME/conform) إلى مرحلته الثالثة، حيث أنه وبعد أن أنهى تكوين مجموعة من الخبراء في هذا الميدان بالإضافة إلى مهام التكوين والاستشارة المتوفرة للمؤسسات والجمعيات المعنية، قام هذا البرنامج بتوسيع شبكته لمراكز الدعم المتواجدة في مختلف جهات الوطن.

ثانيا- التجارب الدولية والعربية الرائدة في مجال تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

   توجد العديد من الدول التي استطاعت ان تقوم بتطوير وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة والمساهمة الإيجابية في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية نذكر بعضا منها:
1- التجربة الكورية:

       في الفترة 1962ـ1966 وضعت كوريا مجموعة من الخطط الاقتصادية التي بدأتها بخطة التنمية الاقتصادية الأولى وتستهدف هذه الخطط  جميعا إحداث تغيير جذري في هيكل الاقتصاد القومي وفي ربع القرن الماضي تضاعف إجمالي الناتج القومي الإجمالي ليقترب من الثلاثين مرة، وكان احد أسباب هذا النجاح الكبير، وبلغ نمو الصادرات سنويا 40 % في هذه الفترة، بل ان صادرات بعض المنشآت الصناعية تجاوزت 90% من إنتاجها، حيث وضعت الحكومات المتتالية تنظيما مرتبطا بتنمية الصناعات الصغيرة  يتمثل فيما يلي:

ـ انشاء هيئة تدعيم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ـ توجيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة الى التصدير ،

- تم انشاء بنك متخصص في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 1961 يهدف الى دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتلك المنشآت واتبع هذا البنك أسلوب تقديم القروض والتسهيلات والائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية، وقبول الودائع والمشاركة في رؤوس أموال المشروعات وعمليات النقد المحلي والأجنبي وتقديم الخدمات الاستثمارية في الأعمال الإدارية والفنية، مع تقديم حافز للمصدرين عن طريق دعم أسعار الفائدة من هذه القروض بالعملة المحلية بمنحهم أسعار فائدة تفضيلية.21
2ـ التجربة الماليزية:

     على غرار تجارب الدول المختلفة التي أثبتت أن الجامعات والمعاهد البحثية هي انسب الجهات التي تستطيع أن تلعب الدور الرئيسي لترجمة ونقل الأفكار الإبداعية إلى الصناعة، قامت ماليزيا في إطار الخطة الاقتصادية 1996ـ2005 التي تعتمد على سياسة التجمعات الصناعية كحاضنات للأعمال، بإنشاء عدد من المؤسسات من اجل هذا الغرض، وعلى رأسها شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية Malaysian Technology Development Corporation-MTDC  التي تم إقامتها عام 1997 من اجل نقل وتسويق الأفكار الإبداعية من الجامعات والمعاهد البحثية الماليزية، ووضعها في إطار التنفيذ من خلال الربط بين الجهات وسوق العمل، وتمثل هذه الشركة مركزا لاحتضان المشروعات الصغيرة الجديدة، ثم تأسيسها من خلال الجامعات لتسمح للشركات الصناعية المتخصصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية الجديدة مثل مجالات الوسائط المتعددة   والتكنولوجية الجوية وقد قامت هذه الشركة حديثا بتنمية مراكز لتطوير التكنولوجيا تعمل على تنشيط البحث والتطوير ، والتطوير التكنولوجي في قطاعات الصناعة المتخصصة.22 
3- التجربة اليابانية :23
      في عملية تمويل المؤسسات الصغيرة، استخدمت اليابان عدة مؤسسات  من أهمها:هيئات التمويل الحكومية للصناعات الصغيرة ، جمعية التمويل الأهلية، جمعية تمويل الصناعات الصغيرة واغلبها يقدم قروض طويلة الأجل لاقتناء الآلات والمعدات اللازمة لتسيير العمليات وتشجيع اللجوء الى التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.وهناك أيضا مؤسسات تمويل خاصة او مختلطة تكفلت بمهمة  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالبنك المركزي للتجارة والصناعة والبنوك التجارية ومؤسسات الإقراض الخاصة. تؤكد التقارير المالية أن البنوك مازالت تفرض نوعا من القيود على تمويل هذه النوعية من المشروعات للتخوف من وقوع هؤلاء العملاء في فخ التعثر، إذ إن غالبية هؤلاء العملاء ليس لديهم الخبرة الكافية في إدارة هذه النوعية من المشروعات ، وكذلك الضمانات اللازمة للبنوك  من دراسة الجدوى للمشروع، وقد أكد استطلاع رأي اجري في دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية على بروز مشكل التمويل وهو المشكل المطروح على مؤسسات التمويل اليابانية، و لضمان القروض للمستثمرين  الصغار أسست  الحكومة  المركزية نظاما لضمان القروض المقدمة، في شكل هيئات لضمان القروض في كل مدينة، كما اعتبرت سياسة الحماية من الإفلاس إحدى السياسات الهامة الموجهة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسات مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير الانضمام لهذه الخدمة عن طريق مساهمته بقسط  تأميني يدفع شهريا تقوم بموجبه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد  ديون المشروع الصغير المتعثر.

4- التجربة الهندية

أدى تشجيع وتنمية الصناعات الصغيرة في الهند إلى أن تصبح هذه الصناعات حجر زاوية من السياسة الصناعية الهندية بسبب البطالة والفقر التي يعاني منها المجتمع الهندي. وقد اندرجت هذه الصناعات ضمن صلاحيات حكومة الولايات، فيما تركزت جهود الحكومة المركزية على صياغة البرنامج العام المتعلق بتطوير هذه الصناعات مع الإسهام بجزء من رأس المال الذي تحتاجه الولايات لتنفيذ هذا البرنامج. وقد اتسمت تلك التجربة بالسمات الآتية:24
-    انتهاج الحكومة لسياسات مزدوجة من خلال التدابير الحماية التشريعية لتلك الصناعات للحد من إنتاج المؤسسات الصناعية الكبيرة مع فرض الضرائب عليها، بما يساعد الصناعات الصغيرة التي تنتج نفس السلع بتصريف سلعها والاستفادة من ريع الضرائب لتنميتها.

- حجز أكثر من 1200 فقرة إنتاجية لصالح الصناعات الصغيرة وعدم السماح للصناعات الكبيرة بإنتاج تلك الفقرات مع انتهاج سياسة تفضيل شراء المنتجات من الصناعات الصغيرة للمؤسسات الحكومية.

- إنشاء المراكز التدريبية لتهيئة القوى العاملة وتأهيلها للعمل في الصناعات الصغيرة المختلفة.

- إنشاء مكتب للتشييد الصناعي والمالي لدعم المشاريع التي تتعرض للصعوبات الاقتصادية والمالية لتجاوز محنتها.

- وضع نظام للإعفاءات الضريبية على الصناعات الصغيرة تتناقص نسبته عكسياً مع قيمة رأس المال المستثمر، وهو ما يعكس رغبة الدولة وحرصها على تشجيع هذا النمط من الصناعات.

 - الاستفادة من تجارب البلدان الصناعية المتقدمة مثل اليابان في مجال خلق نوع من التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة والاتجاه نحو تحديث التكنولوجيا وتطوير نظم الإنتاج والإدارة في هذه الصناعات. 
ثالثا- آليات تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من أزمة البطالة بالجزائر

     لتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا إيجابيا وفعالا في توفير مناصب الشغل ومن ثم الحد من أزمة البطالة من جهة ومن جهة أخرى لتقوية تنافسيتها وتحسين أدائها ومن خلال تطرقنا لواقع هذه المؤسسات بالجزائر من ناحية ولتطرقنا للتجارب الدولية من ناحية ثانية نؤكد أنه من الضروري الاستفادة من هذه التجارب و اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير سواءا على مستوى المؤسسة في حد ذاتها أو على مستوى البيئة الخارجية ومن أهم هذه التدابير نذكر: 

1- تأهيل الموارد البشرية:


يمثل العنصر البشري أساس العملية الإنتاجية، وبالتالي فهو يحتاج إلى دورات تكوينية وتدريبية لتطوير إمكانياته الفنية والمهارية للاستجابة للاحتياجات المتنوعة والمتزايدة للمتعاملين معها. وباعتبار أن مخرجات النظام التعليمي والتكويني هي مدخلات الجهاز الإنتاجي وجب التركيز على نوعية التعليم والتكوين (إصلاح البرامج) وربط المؤسسات التعليمية بالمحيط الاقتصادي مع الاستفادة من الخبرة الأجنبية في هذا المجال، وتبعا لهذا "فقد تم رصد عشرة ملايين دولار كندي قصد تكوين مسيرين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالاستفادة من التجربة الكندية حيث تم تجسيد 72 عملية منها 60 عملية خصت مسيري المؤسسات العمومية التي لها علاقة مباشرة مع القطاع المالي والاقتصادي"25
2- تأهيل المؤسسات المالية والمصرفية

وإصلاح النظام المالي ككل، لأن البنوك والمؤسسات المالية يعتبران الشريك الفاعل للمؤسسة الاقتصادية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؛ لأن هذه الأخيرة مجبرة على طلب التمويل لنقص مواردها المالية ولطبيعة نشاطاتها، إلا أن البنوك بنسب فوائدها المرتفعة وتصرفاتها المتقلبة، وتدخلاتها البطيئة، وقراراتها المترددة؛ تبتعد عن زبائنها في الكثير من الأحيان، وبالتالي فهي بهذه الصورة معيقة لانطلاق وتنمية وتأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغير مساعدة في عملية التكيف مع متغيرات المحيط الجديد الذي يمتاز بالسرعة والمبادرة، ويتحتم فيما نعتقد السعي الجاد والسريع من أجل تكييف المنظومة البنكية مع متطلبات الواقع الاقتصادي الجديد ولهذا يتطلب " تحديث الجهاز المصرفي بمساعدة المشاركة الأجنبية أو من خلال الخصخصة لدعم المؤسسات والقطاع الخاص النامي وتعميق الوساطة المالية26
3- تأهيل النظام القانوني والتشريعي:بدا الاهتمام بتطوير وترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل واضح بصدور القوانين التالية:- القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتضمن تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وطرق إنشائها وسبل دعم وتأهيلها. وعرفت المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حسب هذا القانون بأنها مؤسسات إنتاج السلع والخدمات و تستوفي معايير الاستقلالية وتشغل من 1 إلى 250 عامل27
4- تأهيل النظام الجبائي : زيادة على الحوافز الضريبية  وشبه الضريبية  والجمركية  المنصوص عليها في القانون العام للاستثمار لسنة 2001  يمكن أن يستفيد المستثمر بالمزايا التالية28:

· تطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة ، والتي تدخل مباشرة في  إنجاز الاستثمار .

· الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار .
· تكفل الدولة  جزئيا أو كليا بالمصاريف المتعلقة بالمنشات الأساسية الضرورية  وبعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
· تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 2 %  فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال 
5- إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ويختص هذا النوع من البنوك و المؤسسات المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، غالباً ما تكون هذه المؤسسات حكومية أو شبه حكومية إلى حد ما لتوفير التمويل اللازم  لها ، نتيجة تراجع أداء البنوك التجارية المرخصة في توفير التمويل للموسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب:29
· ارتفاع الكلفة الإدارية المرتبطة بتنفيذ هذه القروض.

· ارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة مع الإقراض العادي، وعادةً ما تلجأ البنوك إلى الابتعاد عن أي نوع من أنواع المخاطر المصرفية، وتكتنف المشاريع الصناعية الصغيرة تحديداً، والمتوسطة بصورة عامة مخاطر تكفي لابتعاد البنوك التجارية.

· تدني الضمانات اللازمة والكافية التي تقبلها البنوك لتقديم القروض، وهذا يؤدي إلى تراجع حجم الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
· الصعوبة التي تواجه البنوك التجارية في محاولتها لتسييل موجودات هذه المشروعات نظراً لانخفاضها من جانب، والاعتبارات الاجتماعية من الجانب الآخر.
·  محدودية الثقافة المصرفية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد دفعهم ذلك للابتعاد عن البنوك للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم. 
6- تأهيل المحيط الإداري بكل مكوناته:   أي تأهيل كل الإدارات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل أن تتقبل بل تعمل على تطوير فكرة تنمية الاستثمار الخاص في شكل مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتحقيق الأهداف الوطنية المسطرة في هذا المجال، وأن لا تعمل الإدارة بطرقها البيروقراطية لعرقلة أهداف السياسة الوطنية المحددة المعالم، ونركز هنا خصوصا على الإدارة الجمركية، والإدارة الجبائية، ومركز السجل التجاري...30
7-  الرعاية والاحتضان: مع أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر رئيسي في مجال التنمية الوطنية، إلا أنها تعاني من مساوئ نقص التجربة في النشاط الحر وفي مجال التسيير ومستوى استعمال التكنولوجيا وضعف التنافسية وغياب روح الابتكار وانعدام ثقافة اللجوء إلى خدمات الاستشارة أو التكوين والرسكلة إضافة إلى ضعف الموارد المختلفة...؛ زيادة عن ضغوطات العولمة والاتفاقيات؛ لذلك نرى أنها تحتاج إلى الرعاية والاهتمام من قبل السلطات العمومية التي يفترض عليه في المدى القصير بضرورة بعث برنامج شامل لاحتضان وتأهيل وتطوير وتحضير هذا النوع من المؤسسات لقواعد إقتصاد السوق وتكييف إستراتيجيتها في مجال الإنتاج، والتسيير، والموارد، والتسويق...إلخ تبعا للرشادة الاقتصادية والمعايير الدولية.31
8- تشكيل خطوط منتوجات-علاقات:

     إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة في كامل حرفتها الممثلة بخطوط الإنتاج، و مجال حياة المؤسسة. وعليه  فانه، من منظور استراتيجي شامل، لا يمكن حصر المنتوج في مجال أو خدمة محددة ،ولكن يمكن اعتباره  كمنتوج-علاقة يتميز بخصوصيات يدركها الزبائن. يعبر مصطلح منتوج-علاقة على أن الزبون يشتري السلعة أو الخدمة التي تتوفر فيها الخصوصيات التي تكونت بفعل العلاقات بين مختلف ممثلي المحيط الاستراتيجي للمؤسسة: الموردين، الزبائن، المنافسين، الإدارات على المستوى الخارجي، القدرات البشرية على المستوى الداخلي.وبهذا يمكن لمسير المؤسسة من استعمال مصطلح منتوج-علاقة للتعبير عن خياراته المستقبلية. فإستراتيجية التنويع مثلا هي تطوير لعلاقات جديدة مع الزبائن، الموردين، المنافسين...بمعنى آخر أن انه يوجد خلف كل قرار استراتجي علاقات ممثلين جدد. 32
9- صياغة الرؤية الإستراتيجية للمؤسسة:

أصبح يمثل مصطلح الرؤية الإستراتيجية منذ عدة سنوات مركز اهتمام كل من الباحثين، الخبراء،والمهنيين، وهو اليوم احد المفردات المركزية في أدبيات التسيير الاستراتيجي. وحسب (Collins et Porras (1991  تعتبر الرؤية الإستراتيجية  في نفس الوقت كفلسفة للتوجيه وصورة ملموسة تساهم بشكل حاسم في وجود عمل منسق في المؤسسة.33
   وتزداد أهمية هذا المصطلح في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكون الإستراتيجية فيها ذات طابع غير شكلي ومركزي في يد المسير المالك كما أشرنا إليه سابقا. وهكذا يكون لرؤية المسير اثر كبير على نشاط و تنافسية المؤسسة.
الخلاصة


أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  حديث العام والخاص نظرا لدورها الفعال في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي باعتبارها أفضل الوسائل للإنعاش الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر، من خلال سهولة تكيفها و مرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بين التنمية الاقتصادية من جهة ومن جهة أخرى كونها وسيلة إيجابية لفتح أفاق العمل من خلال توفير مناصب الشغل و خلق الثروة، و بإمكانها رفع تحـديات المــنافسة في ظل الانفتاح على العالم الخارجي وتحرير التجارة الخارجية واشتداد حدة المنافسة .ورغم ما تملكه الجزائر من إمكانات وما قامت به من إصلاحات لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في القضاء على البطالة، إلا أنها لا تزال دون المستوى المنشود ولذلك ومن خلال إطلاعنا على بعض التجارب العربية والعالمية الرائدة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تطرقنا على بعضها نقول أنه على الجزائر تبني سياسة واضحة المعالم للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من تجارب الدول العالمية الناجحة مع الأخذ بعين الاعتبار إمكاناتنا وثقافتنا وقدراتنا وعموما خرجنا من خلال تناولن لهذا الموضوع بالتوصيات التالية:

· تسطير إستراتيجية واضحة للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
· أن تطبق هذه الإستراتيجية على أرض الواقع لا أن تبقى حبرا على ورق.
· مشاركة الجامعة ومراكز البحث العلمي وكل الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إعداد هذه الإستراتيجية.
· الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير هذا القطاع على أن لا يتم نسخ التجربة كلية لأن ذلك سيكون دون نفع يذكر نظرا لاختلاف المؤهلات البشرية والمادية والمالية والثقافية.
· تحديث وتطوير هذه الإستراتيجية كلما دعت الضرورة لذلك( المرونة وليس الفوضى)
· وجود إرادة فذة ليس فقط لدى الدولة وإنما كذلك لدى أصحاب هذه المؤسسات في مواجهة التحديات.
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